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 إلزامیة المصالحة في النزاعات الفردیة

معاشو نبالي فطة . د  
 أستاذة 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  تیزي وزو - جامعة مولود معمري

  :مقدمة
قد یترتب عن علاقات العمل أثناء سیرانها أو عند إنهاءها نزاعات بین رب 

ي المادة الثانیة العمل والعامل، تسمى نزاعات فردیة، عرفها المشرع الجزائري ف
یعد نزاعا فردیا في العمل بحكم هذا : " على انه)1( 04- 90من قانون رقم ) 2(

القانون كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة 
العمل التي تربط الطرفین إذا لم یتم حله في إطار عملیات تسویة داخل الهیئات 

  ."المستخدمة
لتعریف إقتصر المشرع النزاع الفردي في النزاع الذي لم فمن خلال هذا ا

یتم تسویته داخل الهیئة المستخدمة، هذا یعني أنه أنكر صفة النزاع على كل 
  .خلاف تم تسویته على مستوى الهیئة المستخدمة

  ذلك النزاع المتعلق بعلاقة العمل المترتب عن" بینما عرفه الفقه على أنه 

                                         
، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، 1990فیفري  6مؤرخ في  04-90قانون رقم  –1

  . 1990لسنة  6معدل ومتمم، ج ر عدد 
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غالبا المستخدم لأحد إلتزاماته القانونیة والتعاقدیة مما سبب إنتهاك أحد الطرفین و  
  ." ضررا بالعامل ویكون حلها على مرحلتین، حل ودي وحل قضائي

ومن أجل الحفاظ على العلاقة الودیة بین الطرفین، فرض المشرع الجزائري 
السالف  04-90وذلك في قانون رقم  نظام المصالحةإلى جانب التسویة الداخلیة 

ذكر، وإعتبرها إجراء وجوبیا في مجال علاقات العمل مقارنة بالمجالات الأخرى ال
الإقتصادیة والإداریة التي إستحدثها المشرع في قانون الإجراءات المدنیة 
والإداریة، كحل بدیل یتم أثناء مجریات التسویة القضائیة، نجاحها یؤدي إلى 

  .إنهاء الخصومة
جراء المصالحة أهمیة بالغة والتي تظهر وعلیه أولى المشرع الجزائري لإ

في طابعها الإلزامي في النزاع الفردي كحل ودي جوهري، یظهر من خلال إتباع 
إجراءات خاصة محددة قانونا، شكلیة وموضوعیة، داخلیة أمام الهیئة المستخدمة 

، وتترتب عن هذه الطبیعة قرینة )المبحث الأول(أو أمام المفتشیة العامة للعمل 
ونیة تتمثل في ضرورة تحریر محضر یحوز على القوة الثبوتیة والتنفیذیة من قان

جهة، بینما یعتبر محضر عدم المصالحة شرط إجرائي یتوقف علیه قبول الدعوى 
  ).المبحث الثاني(القضائیة شكلا من جهة أخرى 

  تنظیم المشرع لنظام المصالحة لتسویة النزاع الفردي: المبحث الأول
السالف الذكر، یتبین  04-90من قانون رقم  5، 4، 3المواد بالرجوع إلى 

أن التسویة الودیة للنزاع الفردي یتم على مرحلتین، مرحلة التسویة الداخلیة الودیة 
أمام مصدر القرار أو الهیئة المستخدمة الذي تكون غایتها الوقایة من النزاعات 

شیة العمل ومكاتب وعدم تفاقمها، وإلا اللجوء إلى عرض النزاع أمام مفت
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المصالحة، والعامل له حق استنفاذ الإجراءین وإلا یمكنه أن یقوم مباشرة بإجراء 
المصالحة أو الإكتفاء بالمصالحة بإعتبارها إجراء وجوبیا مرتبط بفكرة النظام 
العام وشرط جوهري لقبول الدعوى القضائیة شكلا، إذ یقوم القاضي بتفحص 

یجوز له إثارتها من تلقاء نفسه، كما یجوز الدفع  محضر عدم المصالحة إذ یجوز
  .بها في أي مرحلة من مراحل سیر الدعوى

  جوازیة اللجوء إلى التسویة الداخلیة قبل المصالحة: المطلب الأول
إن لجوء العامل إلى رئیسه أو المستخدم یكون من أجل طلب إعادة النظر 

اء لیس إجباریا بل جوازي في القرار ضد القرار الذي إتخذ ضده، وهذا الإجر 
للعامل، وإعتبره المشرع تسویة داخلیة للنزاع  خصص لها الباب الثاني من 

بعنوان كیفیة معالجة النزاعات الفردیة في العمل داخل  04-90القانون رقم 
الهیئات المستخدمة، دون تدخل طرف ثالث لإقناع أحد الأطراف التراجع عن 

  .موقفه
اذ أسلوب التسویة الداخلیة للنزاع إما أمام رئیسه لذا یجوز للعامل إستنف

 .المباشر أو أمام الهیئة المستخدمة
 :إمكانیة لجوء العامل إلى رئیسه المباشر مصدر القرار :الفرع الأول

یتم هذا التظلم حسب الإجراءات المحددة في إطار المعاهدات أو 
لم یستعمل كلمة تظلم  ، ولو أن المشرع الجزائري)1(الإتفاقیات الجماعیة للعمل

في هذا الشأن، وإنما إستعمل صیاغة تسویة ودیة، إلا أن من الناحیة العملیة 
نجد أن هذا الإجراء عبارة عن تظلم والتماس العامل من متخذ القرار إعادة 
                                         

  . 04-90من قانون ) 3(المادة الثالثة   –1
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النظر فیه، لذا لا یرقى هذا الإجراء إلى التظلم المعمول به في المنازعات 
  . قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالإداریة المنصوص علیه في 

 04- 90من قانون رقم  4أما إذا لم تتضمن هذه الإجراءات فالمادة 
السالف الذكر تجیز للعامل وتمنح له حق اللجوء مباشرة إلى رئیسه المباشر 
ومطالبته إما بإلغاء القرار أو تعدیله أو مراجعته، وفي هذه الحالة یتعین على 

  .أیام من تاریخ إخطار العامل له) 8(جواب خلال ثمانیة هذا الأخیر تقدیم 
حق العامل في رفع أمره أمام الهیئة المكلفة بتسییر : الفرع الثاني

 :المستخدمین أو المستخدم
یعد هذا الإجراء بمثابة طعن أو محاولة ثانیة لإقناع المستخدم التراجع 

الهیئة المكلفة بتسییر  عن قراره، إذ یجوز للعامل أن یطعن بهذا الإجراء أمام
  :السالفة الذكر 4/2المستخدمین أو المستخدم وذلك في حالتین حددتهما المادة 

أیام، كما ) 8(حالة عدم رد رئیسه المباشر عن التظلم خلال ثمانیة  -
  .سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه

  .حالة عدم رضا العامل بمضمون الرد -
ة أو المستخدم ملزمة بالرد على وفي هذه الحالة تكون الهیئة المستخدم

طلب العامل، وذلك بصفة كتابیة ویبین فیه أسباب الرفض الكلي أو الجزئي 
  .یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار) 15(وذلك خلال خمسة عشر 

وعلیه فإن هذا التظلم لمحاولة إعادة النظر في القرار الذي إتخذه 
ع في العمل كما أكده المشرع المستخدم ضد العامل قبل أن یتحول إلى نزا

السالفة الذكر أن النزاع ینشأ بعدما لا یجد له ) 03(الجزائري في المادة الثالثة 
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حلا في إطار تسویة داخلیة لذا لم یمنح المشرع أهمیة كبیرة للتسویة الداخلیة، 
باعتبار أنها غیر ملزمة على العامل من جهة، ومن جهة ثانیة باعتبار أن 

س ملزما دائما بالرد الإیجابي لأن لیس هناك ما یلزمه بإعادة النظر المستخدم لی
  .أیام كما سبق ذكره) 08(في قراره  بل هو ملزم فقط بالرد خلال ثمانیة 

وهو ما قضت به المحكمة العلیا في عدة قراراتها على جوازیة التسویة 
ء إلى مفتشیة الداخلیة للنزاع وعدم إعتبار رفع التظلم إلى رب العمل قبل اللجو 

العمل إجراء جوهریا لقبول الدعوى العمالیة وعلیه النص بمخالفة قاعدة جوهریة 
  . )1(للإجراءات في غیر محله

وأكد كذلك أن تدابیر التسویة الداخلیة لا تلزم إلا مفتش العمل الذي 
ینبغي أن یوجه العامل إلى الإستفادة بطرق الطعن الودیة قبل إجراء الصلح، 

ما إذا ثبت لقضاة الموضوع أن هذه التدابیر لم تتم فإنهم غیر  وفي حالة
ملزمون بالأخذ بها مادام تبین لهم أن العامل قد إلتجأ إلى مفتش العمل لإجراء 
 المصالحة بواسطته وحرر محضر لهذا الغرض وعلیه فإن الشرط كان مستوفیا

تقدیراتهم،  من قبل الطاعن، في قضیة الحال وإن قضاة الاستئناف أخطئوا في
  . )2(مما یتعین نقض وإبطال قرارهم

                                         
. 24/09/1996بتاریخ  134407حكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم قرار الم –1

  .12/05/2003بتاریخ  257733ونفس الموقف أخذت به في الملف رقم 
. 30/03/1994بتاریخ  107398قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم  –2

، ص 1994، العدد الأول، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، قسم المستندات، الجزائر
121.  
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  إلزامیة اللجوء إلى المصالحة في النزاع الفردي للعمل: المطلب الثاني
تناول المشرع الجزائري وإهتم بفكرة الصلح إنطلاقا من القواعد العامة في 

، وإعتبره عقدا ینهي به الطرفان نزاعا 466إلى  459القانون المدني في المواد 
ما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل قائ

وهو التعریف الذي جاء به الفقه الفرنسي وتطور بفضل مجهودات . عن حقه
محكمة النقض الفرنسیة، على انه العقد الذي یضع من خلاله المتنازعین حدا 

جراءات أخرى، لنزاعهم عن طریق تنازلات بغض النظر إن كان قد أخضع لإ
تكون أثار عقد الصلح هي إنهاء النزاع بصفة نهائیة والتنازل عن الحقوق 
والإدعاءات التي كانت محل النزاع وعدم إمكانیة المطالبة بها مجددا أمام 

  .)1(القضاء
تنظیم إختصاص مفتشیة العمل بمهمة المصالحة من خلال : الفرع الأول

 مكاتب المصالحة
ة و إلزامیتها في حل النزاعات الفردیة في وضع تظهر أهمیة المصالح

المشرع جهاز خاص یقوم بهطه المهمة وهي مكاتب المصالحة، حدد لها 
من ) 5(اختصاصها المحلي والموضوعي  و هو ما تنص علیه المادة الخامسة 

                                         
الصلح والمصالحة مصطلحان یختلفان في المعنى والمضمون لأن الصلح یطلق علیه   –1

، فالأول هو Conciliation، أما المصالحة یطلق علیها Transactionباللغة الفرنسیة 
ته، إتفاق ثنائي یبرم عقد ینهي النزاع أو یتنازل كل طرف على جزء من حقوقه أو إدعاءا

أما المصالحة تتم بواسطة شخص ثالث یقرب وجهات نظر الطرفین، لتتنازل على 
   .الإدعاءات أو القرار المتخذ ضد العامل
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السالف الذكر على انه بعد إستنفاذ إجراءات التسویة الداخلیة  04- 90قانون رقم 
مل داخل الهیئة المستخدمة، وأوكل المشرع لمفتشیة العمل مهمة لنزاعات الع

محاولة حل النزاع وذلك بعد أن یقوم العامل  بإخطار مفتشیة العمل، التي تعتبر 
همزة وصل ووسیلة إتصال بین العمال والهیئة المستخدمة، ومكاتب المصالحة 

  .التي منح لها مهمة القیام بالمصالحة
  اص المحلي والإقلیمي لمكاتب المصالحة تحدید الإختص:   أولا

 06/09/2005المؤرخ بتاریخ  05/07حدد المرسوم التنفیذي رقم 
من ) 6(الإختصاص المحلي لهذه المكاتب طبقا لما جاء في المادة السادسة 

من هذا المرسوم یؤسس لكل دائرة ) 2(، وحسب المادة الثانیة 04-90قانون رقم 
للولایة أو مكتب مفتشیة العمل مكتب للمصالحة  إختصاص محلي لمفتشیة العمل

) 3(من اجل الوقایة من النزاعات الفردیة وتسویتها، ویمكن حسب المادة الثالثة 
من نفس المرسوم إنشاء مكاتب إضافیة في نفس دائرة الإختصاص المحلي 
لمفتشیة العمل للولایة أو مكتب مفتشیة العمل، ویحدد إختصاصها المحلي حسب 

ة الثانیة من المادة السالفة الذكر بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف الفقر 
  . بالعمل والوزیر المكلف بالمالیة

تجتمع هذه المكاتب بمقر مفتشیات العمل للولایة أو مكاتب مفتشیة العمل 
ویتعین على العامل إحترام هذا الإختصاص في إخطار مفتشیة . )1(الملحقة بها

  .في مقر ولایة الهیئة المستخدمةالعمل التي یوجد 
  تحدید الإختصاص الموضوعي لمكاتب المصالحة: ثانیا

                                         
  . 04-90من قانون  )4(المادة الرابعة   –1
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یشمل إختصاص مكاتب المصالحة حسب المادة الثانیة من قانون 
كل النزاعات الفردیة وكل النزاعات الناجمة عن  04- 90النزاعات الفردیة رقم 

سة عمومیة أو سواء كانت المؤس 11-90علاقات العمل التي یحكمها قانون 
  .خاصة

تحدید الإجراءات القانونیة للمصالحة: الفرع الثاني  
ما یؤكد إلزامیة إجراء المصالحة في النزاع الفردي هو تحدید المشرع 

من قانون  19الإجراءات الواجب إتباعها للقیام بهذه المهمة، فمن خلال المادة 
زاع على القضاء، یعد إجراء المصالحة إجراء إلزامیا قبل عرض الن  90-04

وإستثناء یكون إختیاریا في حالة إقامة المدعى علیه خارج التراب الوطني أو 
یكون صاحب العمل في حالة إفلاس أو تسویة قضائیة، وحرس على أن تتم هذه 
العملیة وفق إجراءات متتالیة لتمكین الأطراف الوصول إلى إتفاق وتحدد المادة 

  :راءات الحصول على المصالحة كما یليمن القانون السالف الذكر إج 26
 إخطار العامل مفتشیة العمل: أولا

یجوز للعامل أن یقوم بتحریر عریضة یدون فیها إدعاءاته وأقواله وإلا 
یمكنه الحضور إلى مقر مفتشیة العمل للولایة أو مكتب مفتشیة العمل وإلا في 

  .مكتب المصالحة الملحقة لمفتشیة العمل للإدلاء بها شفویا
  تحریر محضر من مفتشیة العمل: ثانیا

من جهتها تقوم المفتشیة بتحریر محضر تدون فیه أقوال وإدعاءات العامل 
  .بالتاریخ والساعة

  إستدعاء المفتشیة لأعضاء مكتب المصالحة: ثالثا
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أول إجراء  تقوم به المفتشیة، یتم  یعد إستدعاء أعضاء مكتب المصالحة
ویجب . )1(یوم تقدیم العریضة أو تحریر المحضر أیام من) 3(ذلك خلال ثلاثة 

أن یراعى في ذلك تشكیل مكتب المصالحة وكذا شروط إنتخاب هؤلاء، كما یجب 
أن یكون هذا المكتب متساوي الأعضاء، عضوین ممثلین للعمال وعضوین 

  .)2(أشهر بالتداول 6ممثلین للمستخدمین، و تتم رئاسة هذا المكتب لمدة 
  .)3(مهم یؤدي الیمین أمام المحكمة وقبل إستلام مها

  أیام على الأقل من تاریخ الإستدعاء) 8(تحدید إجتماع بعد ثمانیة : رابعا
لقیام وممارسة هذه الإجتماعات والمهام یستفید أعضاء مكاتب المصالحة 

  .)4(بأوقات الغیاب لممارسة مهامهم   16حسب المادة 
  )5(بواسطة ممثلیهم المؤهلینوجوب حضور أطراف النزاع شخصیا أو : خامسا

من القانون السالف الذكر یعد الحضور في هذه  27حسب المادة 
دون مبرر مشروع یؤدي إلى  شطب إلزامي، والتخلف عن الحضور  الإجتماعات

یمكن استدعاءهم من جدید، وفي حالة الغیاب مرة  القضیة، وإذا كان هناك مبرر
ثانیة یقوم المكتب بتحریر محضر عد المصالحة وتسلم للمدعي نسخة منه 

  .لمباشرة الدعوى القضائیة

                                         
  . 04- 90من قانون  27المادة   –1
  .سالف الذكر 04- 90من القانون رقم  10، 8،9، 7، 6المواد   –2
  . 04-90ن قانون رقم م 15المادة   –3
  .04- 90من قانون  16المادة   –4
  .04-90من القانون رقم  27المادة   –5
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  القوة الثبوتیة والتنفیذیة للمصالحة: المبحث الثاني
إن القیمة القانونیة لإجراء المصالحة لا یظهر فقط في إلزامیة اللجوء إلیها 
بإعتبارها إجراء شكلیا، و یتوقف على إحترام الإجراءات الشكلیة والموضوعیة بل 
تظهر في القیمة القانونیة التي تحوز علیها بإعتبارها إتفاقا ثنائیا إرادیا من جهة، 
یتوقف تنفیذه برقابة قضائیة من جهة أخرى لذا یتعین على مكتب المصالحة 

). المطلب الأول(وصل إلیه الأطراف إنهاء هذه العملیة بتحریر محضر بما ت
بینما تتجسد كذلك القیمة القانونیة لمحضر المصالحة بالحرص على تنفیذه 

  ).مطلب الثاني(بضمانات قضائیة 
  تجسید المصالحة بتحریر محضر : المطلب الأول

ككل إجتماع یجب أن ینتهي بتحریر محضر تتجسد فیه أقوال طرفي 
المصالحة وینتهي بنتیجة تبعا لما توصل إلیه النزاع وكذا مجریات النقاش و 

  .الأطراف
  تحریر محضر مصالحة: الفرع الأول

نستشف وجوب تحریر مفتش العمل محضر  31من خلال المادة 
بالمصالحة الكلیة وبالتالي ینتهي النزاع وتعود علاقة العمل إلى مجریاتها العادیة 

، بینما لم تتعرض هذه المادة خاصة إذا تراجع المستخدم عن قراره وقام بالغاءه
إلى المصالحة الجزئیة، وبقاء بعض النقا محل خلاف لم تفسر كیفیة تحریر 
المحضر هل یتم تحریر محضر یدون فیه نقاط الإتفاق ونقاط الخلاف العالقة أي 

  .محل عدم المصالحة التي یجوز للمحكمة الإجتماعیة النظر فیها لیتم تسویتها
  محضر عدم المصالحة تحریر: الفرع الثاني
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إن الإحتمال الثاني الذي قد یحصل من نتیجة عملیة المصالحة هو عدم 
المصالحة الكلیة بین طرفي النزاع، في هذه الحالة یحرر مكتب المصالحة 

  : محضر بعدم المصالحة، وأن عدم المصالحة قد یتم في حالتین
اع إلى إتفاق إما لعدم نجاح عملیة المصالحة وعدم توصل أطراف النز  - أ

والتنازل عن إدعاءاتهم ومطالبهم، كأن یتمسك المستخدم بقراره وعدم قبول التراجع 
  . عنه، أو تمسك العامل بالحق الذي یطالب به أمام المستخدم

  :وإما بسبب تغیب المدعى علیه مرتین على التوالي -ب
 یقدم في كلتا الحالتین مكتب المصالحة نسخة من محضر عدم المصالحة 

للعامل لیتسنى له مباشرة دعواه أمام القضاء الإجتماعي والذي یعد كما سبق ذكره 
شرطا جوهریا لقبول الدعوى القضائیة شكلا، وهو ما قضت به المحكمة العلیا في 

أن محضر عدم الصلح المحرر من قبل مفتش العمل : 1994قرارها الصادر في 
بدون جدوى وذلك قبل اللجوء  الذي قام بعدة محاولات لدى المطعون ضدها لكن

وأن محضر مفتش العمل یغني عن اللجوء إلى ... إلى المحكمة لدلیل على ذلك
الطرق الودیة الأخرى لذا القرار المنتقد خالف ما هو مستقر علیه قضائیا 
ویعرض للنقض للإساءة تطبیق القانون لأن شرط إجراء المصالحة كان 

  .   )1(مستوفیا

                                         
. 30/03/1994بتاریخ  107398قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، ملف رقم  –1

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، قسم )عنابة -مؤسسة الإسترجاع( ضد ) ع. ز(قضیة 
  .121، ص 1994ائر، العدد الأول، المستندات، الجز 
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لا ینظر إلا في مضمون النزاع الذي كان محل إجراء كما ان القاضي    
المصالحة وتضمنه محضر عدم المصالحة، وهو ما استقرت علیه أراء المحكمة 
العلیا التي توصلت أنه إذا كان لصاحب العمل أو العامل إدعاءات ومطالب 
أخرى ثارت بعد إجراء المصالحة، لا یجوز لأي من الطرفین الإدعاء بها 

ا أمام القضاء مباشرة وإدراجها ضمن موضوع الدعوى محل نزاع عدم والتمسك به
  . )1(المصالحة بإعتباره نزاعا جدیدا

  الحرص على تنفیذ إتفاقات المصالحة: المطلب الثاني
لقد اعتبر المشرع الجزائري محضر عدم المصالحة حجة إثبات الذي 

بالرغم أنه لم یمنح یتضح من النظام القانوني الذي أضفاه على مكاتب المصالحة 
لها سلطة على الأطراف المتنازعة إذ إعتبرها مجرد وسیط یقوم بتقریب وجهات 
النظر بین الطرفین هذا من جهة ومن جهة اخرى لم یمنح كذلك لمفتشیة العمل 
سلطة عرض النزاع تلقائیا على القضاء، عند مخالفة التشریع والتنظیم المعمول 

من قانون  134فاقیات الجماعیة من خلال المادة بهما كما فعله بالنسبة للإت
  .)1(138، بینما لها حق معاینة المخالفات وتسجیلها فقط طبقا للمادة )2(90-11

                                         
المؤرخ بتاریخ  197475قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  –1

06/06/2000.  
المؤرخ بتاریخ  193701قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم      

11/04/2000.  
  :على أنه 134نصت المادة   –2
للتشریع والتنظیم ) ة(تفاقیة جماعیة أو إتفاقا جماعیا مخالف إذا لاحظ مفتش العمل أن إ"  

  ."تلقائیا على الجهة القضائیة المختصة) یعرضه(المعمول بهما یعرضها 
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یترتب عن حدوث المصالحة آثار قانونیة تتمثل في القوة الإلزامیة لمحضر 
الفرع (، ثم عدم الإحتجاج بالمحضر إلا بالتزویر )الفرع الأول(المصالحة 

  ).الفرع الثالث(، ثم تقریر ضمانات خاصة لتنفیذه بصفة إجباریة )نيالثا
  إلزامیة تنفیذ إتفاق المصالحة بإرادة الطرفین: الفرع الأول 

 04-90من قانون رقم  33لقد أضفى المشرع الجزائري من خلال المادة 
إن نتیجة المصالحة عبارة عن إتفاق یحوز قوته الإلزامیة من إرادة الأطراف 

بتهم في تنفیذه وفق الشروط والأجال التي یحددونها، وإن لم یوجد أو لم یتم ورغ
یوما من تاریخ الإتفاق، وهو ما أقرته  30تحدید ذلك فیجب أن لا یتجاوز تنفیذه 

  .)2(المحكمة العلیا في إحدى قراراتها
  حجیة محضر إتفاق المصالحة:  الفرع الثاني

جعله یتصف بالقوة الثبوتیة، وهو  إن الطبیعة الإلزامیة لمحضر المصالحة
  :التي تنص على أنه 32ما تضمنته المادة 

  .یعتبر محضر المصالحة حجة إثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر"  
لا یجوز أن یتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص  

  ."الساریة المفعول
  ه یصبح إذا كان محضر المصالحة لا یتعارض مع مضمون هذه المادة فإن

  ملزما على طرفیه إلا إذا تم الطعن فیه بالتزویر حیث یتم وقف تنفیذه إلى غایة 

                                                                                                  
  :على انه 138نصت المادة   –1
  ."یعاین مفتشو العمل ویسجلون المخالفات حیال أحكام هذا القانون طبقا لتشریع العمل"  
  .11/11/1997بتاریخ  154706الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، –2
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  .الفصل في دعوى التزویر، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في إحدى قراراتها
  ضمانات تنفیذ إتفاق المصالحة: الفرع الثالث

لأطراف لم یترك المشرع الجزائري تنفیذ إتفاق المصالحة للإرادة المطلقة ل
وإنما تحسبا لتعسف وتعنت طرف على الأخر غالبا یكون المستخدم، فلقد أحیط 

  .هذا المحضر الإتفاقي بضمان یكرس قوته الإلزامیة
  تنفیذ إتفاق المصالحة تحت غرامة تهدیدیة: أولا

  :التي تنص على أنه 04-90من قانون رقم  34وذلك من خلال نص المادة 
ق المصالحة من قبل احد الأطراف وفقا في حالة عدم تنفیذ إتفا"  
  .من هذا القانون 33والأجال المحددة في المادة  للشروط
یأمر رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة والملتمس   

بعریضة من أجل التنفیذ في أول جلسة مع إستدعاء المدعى علیه نظامیا، 
تهدیدیة یومیة لا تقل عن التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدید غرامة 

من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما یحدده التشریع والتنظیم  25%
  .المعمول به

غیر أن هذه الغرامة لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا 
  ."یوما 15تتجاوز 

  الحق في رفع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة: ثانیا
یدیة وقیام المحضر بتبلیغ الحكم للمدعى بعد صدور الحكم بالغرامة التهد

علیه، إن لم یتول هذا الأخیر تنفیذ إتفاق المصالحة، یقوم المحضر مرة ثانیة 
إعذاره بالتنفیذ، ففي حالة القبول یتوقف ویسقط ذلك الحكم ولا تطبق الغرامة 
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التهدیدیة، أما في حالة الرفض یحرر محضر عدم التنفیذ ویسلم نسخة للمدعي 
یقوم فیما بعد برفع دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة، أمام نفس المحكمة الذي 

الإجتماعیة التي فصلت في الدعوى، فیقوم القاضي بإعادة النظر في مقدار 
التعویض أي الغرامة على أساس ما لحق المدعي من ضرر وما فاته من كسب، 

لصادر بتاریخ ا 290891وهو موقف المحكمة العلیا في إحدى قراراتها ملف رقم 
14/10/2003.  

یكتسي تنفیذ الأحكام النهائیة في المادة الإجتماعیة عن طریق الغرامة 
التهدیدیة طابعا إستعجالیا والقاضي الإستعجالي هو المختص ولیس قاضي 

  .الموضوع
  خاتمة

ففي ختام هذه الدراسة نؤكد ما لإجراء المصالحة من أهمیة في حل 
نا، ثم تكریسه كوسیلة أساسیة ملزمة سابقة لعرض نزاعات العمل الفردیة قانو 

: النزاع أمام القضاء، یتوقف علیها قبول الدعوى شكلا، نجد للمصالحة غایتین
فهي وسیلة أولیة ودیة لمحاولة حل الخلاف قبل تفاقمه ومنح الطرفین فرصة 

  . التراجع عن القرار أو الموقف
نجاحا كبیرا في حل نزاعات أما من الناحیة العملیة لم یحقق هذا النظام 

العمل وهذا یعود إلى ضعف دور مفتشیة العمل ومكاتب المصالحة بإعتبارها 
مجرد مكتب إداري لتلقي التظلمات وهمزة وصل بین مكاتب المصالحة 
والمتنازعین، رغم ما أولاه المشرع من أهمیة لشروط وإجراءات إنتخاب هؤلاء 

الأجهزة سلطة متابعة الأطراف المتنازعة  الأعضاء والممثلین، فإن عدم منح هذه
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في حالة التقاعس عن تنفیذ محاضر إتفاقات المصالحة، والإقرار لها سلطة 
اللجوء تلقائیا بقوة القانون للقضاء خاصة بالنسبة لمفتشیة العمل عند عدم مراعاة 
تنفیذ هذه المحاضر، وإلا سلطة توقیع عقوبات جزائیة علیهم كما فعله بالنسبة 

  .عضاء مكاتب المصالحة في حالة غیاب دون مبررلأ
  :بالرجوع إلى بعض الإحصائیات الخاصة نجد أنه 

ألف  45ألف شكوى، من مجموع  19ما یقارب  1990تم تسویة في عام  
منها  %22ألف شكوى لمكاتب المصالحة، وهو ما یعادل  17شكوى، وتحویل 

  .أحیلت على المحاكم %78والباقي 
حسب إحصائیات لوزیر العمل والضمان الإجتماعي، تم ف 2006أما في 

نزاعا فردیا من قبل مفتشیة العمل ومكاتب المصالحة،  40754التكفل بما یفوت 
محضر عدم مصالحة، وهو  25367محضر مصالحة،  2877وقد تم تحریر 
  .في تسویة النزاعات الفردیة إذ تبقى نسبة ضعیفة %11.34ما یمثل نسبة 

 39600لغ عدد الشكاوى المسجلة لدى المفتشیة حوالي ب 2013وفي عام 
  .   )1(منها على مستوى مكاتب المصالحة %25تم تسویة 

فما على المشرع إلا إعادة النظر في تنظیم التسویة الداخلیة للنزاع الفردي 
بتقیید سلطة المستخدم في ذلك بالزامه تسبیب رفضه لحل النزاع أو عدم الرد عن 

ذا إعادة النظر في مهام مفتشیة العمل وسلطاتها وصلاحیاتها طلب العامل، وك
 .كسلطة إداریة سابقة لحل النزاعات

                                         
  .ت المهنیة ومراقبة ظروف العمل بالمفتشیة العامة للعملاأكلي أیت بركاني، مدیر العلاق –1

 Mhthl/ file : IH : el massaa-ar الموقع الإلكتروني لجریدة المساء 


